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 مقدمة  - أول  
، في اقتراح مقدم من حكومتي إســـــــــــرا يل  2019نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والخمســـــــــــين في عام  -1

ــوية المنازعات المتعلقة بالمعاملات  ــتقبلا  في مجال تســــ ــبلاً بها مســــ ــأن الأعمال التي يمكن الاهــــ                                                                                              واليابان بشــــ
. وطلبت اللجنة، في دورتها الرابعة والخمســــــــين في ( 1) (A/CN.9/997)                                        الدولية المتصــــــــلة بالتكنولوجيا المتقد  مة 

، إلى الأمانة مواصــلة العمل ما الخبراء بةية إعداد مخبل لكحكام التي يمكن أن تســاعد في تفعيل 2021عام 
. وبناء عليه، نظمت الأمانة الندوة المتعلقة بالأعمال التي يمكن الاهـــــــــــــبلاً ( 2) المنازعات على هذا النحوحل  

 .( 3) بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات خلال دورة الفريق العامل الخامسة والسبعين

ــاريا أحكام  -2 ــمن مشــــــــ ــوية وكان من بين الوثا ق التي نظر فيها الفريق العامل وثيقة تتضــــــــ ــأن تســــــــ بشــــــــ
(، ومذكرة عن الاحتكام A/CN.9/WG.II/WP.224المنازعات المتصـــــــلة بالتكنولوجيا قدمها فريق من الخبراء )

ــدمت  قــ ــا مســــــــــــــتقبلا  الاهــــــــــــــبلاً بهــ التي يمكن  ــال  ــا حول الأعمــ ــت مقترحــ ــة ســــــــــــــويســــــــــــــرا شــــــــــــــملــ ــا حكومــ هــ
(A/CN.9/WG.II/WP.225  ون ظ  مت مناقشــة ما دة مســتديرة أثناء الندوة بهدو تزويد اللجنة بمدخلات حول .)                                                                            

 (.79-69، الفقرات A/CN.9/1091المنازعات )الأعمال التي يمكن الاهبلاً بها مستقبلا في مجال تسوية 

، في المقترحات المتعلقة بتســــــــــــوية 2022ونظرت اللجنة، في دورتها الخامســــــــــــة والخمســــــــــــين في عام  -3
                                                                         والاحتكام. وأ عرب عن تأييد عام لمواصلة العمل التشريعي استنادا إلى العناصر المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا  

ــوية المنازعات في إطار زمني   ــبة لتســـ ــيما أن كليهما يهدو إلى توفير إطار قانوني  لية مبســـ ــتركة، لا ســـ المشـــ
بالضـــــــرورة إلى   قصـــــــير للغاية يشـــــــمل طرفا ثالثا يملة الخبرة الفنية ذات الصـــــــلة، علما أن هذ  العملية لا ت دي

قرارات تحكيم نهـا يـة ولكن النتيجـة تظـل قـابلـة لعنفـاذ عبر الحـدود. وبعـد المنـاقشــــــــــــــة، عهـدت اللجنـة إلى الفريق  
العامل بالنظر في موهـــــــوعي تســـــــوية المنازعات المتصـــــــلة بالتكنولوجيا والاحتكام معا وبالنظر في ســـــــبل زيادة  

                                                     من كلا المقترحين. وات فق على أن يســــتند العمل إلى قواعد التعجيل بتســــوية المنازعات من خلال إدراا عناصــــر 
الأونســـــــيترال للتحكيم المعجل وعلى إمكانية إعداد أحكام أو بنود نموذجية، أو  ير ذلة من أشـــــــكال النصـــــــو  
التشـــري ية و ير التشـــري ية، بشـــأن مســـا ل من قبيل الأطر الزمنية الأقصـــر، وتعيين الخبراء/الأطراو المحايدة، 

ــر  ــمت لكطراو المتنازعة بتكيي   والســــــــ ــأنها أن تســــــــ ية، والببيعة القانونية لنتا ج الإجراءات، وكلها أمور من شــــــــ
ــترشــــــد هذا العمل باحتياجات  دد على هــــــرورة أن يســــ                                                                                                الإجراءات ما احتياجاتها لزيادة التعجيل بالإجراءات. وشــــــ 

أن يواصــــل توســــيا نبام اســــتخدام قواعد المســــتخدمين وأن يراعي الحلول المبتكرة وكذلة اســــتخدام التكنولوجيا، و 
 .( 4) الأونسيترال للتحكيم المعجل

، في موهـــوعي تســـوية 2023ونظر الفريق العامل، في دورته الســـابعة والســـبعين المعقودة في شـــبا /فبراير   - 4
(، وطلب  A/CN.9/WG.II/WP.231المنازعات المتصـــلة بالتكنولوجيا والاحتكام اســـتنادا إلى مذكرة أعدتها الأمانة ) 

 (. 105، الفقرة A/CN.9/1129إلى الأمانة أن تنقت البنود النموذجية والنصو  التوجيهية استنادا إلى المداولات ) 

(، تقريرا  2023تموز/يوليه   21-3، في دورتها الســادســة والخمســين )فيينا،  وكان معروهــا على اللجنة -5
ــبعين ) ــابعة والســــــ ــبعين والســــــ ــادســــــــة والســــــ على    A/CN.9/1129و  A/CN.9/1123دورتي الفريق العامل الســــــ

التوالي(. وقـد أعربـت اللجنـة عن ارتيـاحهـا للتقـدم الـذي أحرز  الفريق العـامـل وللـدعم الـذي قـدمتـه الأمـانـة. وطلبـت 
 .( 5) اللجنة إلى الفريق العامل أن يواصل عمله بشأن تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والاحتكام

 
 __________ 

 .215-212(، الفقرات A/74/17) 17الوثا ق الرسمية للجم ية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم  (1) 
 .229)ب( و 214)ه( و 25، الفقرات )A/76/17( 17الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم المرجا نفسه،  (2) 
 .https://uncitral.un.org/ar/disputesettelementcolloquium2022دوة على الرابل: تتاح معلومات عن الن (3) 
 .225-223(، الفقرات A/77/17) 17والسبعون، الملحق رقم الوثا ق الرسمية للجم ية العامة، الدورة السابعة  (4) 
 .145-143(، الفقرات A/78/17) 17الثامنة والسبعون، الملحق رقم  الدورةالمرجا نفسه،  (5) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/997)
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.224
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.225
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1091
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.231
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1129
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1123
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1129
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
https://uncitral.un.org/ar/disputesettelementcolloquium2022
http://undocs.org/ar/A/77/17
http://undocs.org/ar/A/78/17
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 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقد الفريق العامل، الذي كان م لفا من جميا الدول الأعضــاء في اللجنة، دورته الثامنة والســبعين في  -6

 . 2023أيلول/سبتمبر  22إلى  18مركز فيينا الدولي، فيينا، في الفترة من 

ــاء في الفريق  -7 ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ ــي، الأرجنتين، وحضـــــ العامل: الاتحاد الروســـــ
ــيا، أو ندا، أوكرانيا، إيران )جمهورية ــرا يل، إلوادور، ألمانيا، إندونيسـ ــتراليا، إسـ ــبانيا، أسـ ــلامية(، -أرمينيا، إسـ الإسـ

إيباليا، الجزا ر، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بيرو، تايلند، تركمانســـــــــتان، تركيا، تشـــــــــيكيا، الجمهورية 
لوريا، زمبابوي، ســــــــنغافورة، ســــــــويســــــــرا، شــــــــيلي، الصــــــــين، العرام،  انا، فرنســــــــا، فنلندا،  الدومينيكية، جمهورية

ــا، الهند،   فييت ــعودية، النمســ ــية، المملكة العربية الســ نام، كرواتيا، كندا، الكويت، كينيا، ماليزيا، المغرب، المكســ
 هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

ر الدورة مراقبون عن الدول التالية: الأردن، أوزبكســـــــتان، بارا واي، البحرين، بنن، الســـــــلفادور، وحضــ ـــــ -8
 (.-                                                                                                ع مان،  واتيمالا، الفلبين، كمبوديا، لبنان، مالبة، مصر، موزامبيق، ميانمار، النرويج، هولندا )مملكة

 وحضر الدورة كذلة مراقبون عن المنظمات الدولية المدعوة التالية: -9

 : مجموعة البنة الدولي؛م سسات منظومة الأمم المتحدة أ() 

ــيا، اللجنة  المنظمات الحكومية الدولية:  )ب(  ــرم  ســـــــــــ جماعة دول الأنديز، راببة أمم جنوب شـــــــــــ
ــاء والتعمير، مجل  التعاون لدول الخليج  ــيوية، المصــــــرو الأوروبي لعنشــــ ــادية للمنبقة الأوروبية ا ســــ الاقتصــــ

 مة للتحكيم؛العربية، المحكمة الدا  

ــابقة وليم يي  الدولية لمحالاة المنظمات  ير الحكومية )ا(  ــابقين في مسـ ــاركين السـ : راببة المشـ
قضـــــــــــايا التحكيم التجاري، المركز ا ســـــــــــيوي للتحكيم الدولي، لجنة بيجين للتحكيم/مركز بيجين للتحكيم الدولي، 

ي والتجاري الدولي، مركز الدراســـــــــــات القانونية  المركز البلجيكي للتحكيم والوســـــــــــاطة، مركز التحكيم الاســـــــــــتثمار 
والاقتصــــــادية والســــــياســــــية، المعهد المعتمد للمحكمين، المجل  الصــــــيني لتشــــــجيا التجارة الدولية، لجنة التحكيم 
الاقتصـــــــــــادي والتجاري الدولي الصـــــــــــينية، لجنة التحكيم البحري الصـــــــــــينية، مجل  تبوير قباً البناء )مجل   

، معهـــد القـــانون الأوروبي، الراببـــة الأوروبيـــة لبلاب القـــانون، منتـــد  التوفيق والتحكيم التحكيم لقبـــاً البنـــاء(
الـــدوليين، معهــــد التحكيم الألمــــاني، معهــــد التحكيم عبر الوطني، راببــــة المحــــامين للبلــــدان الأمريكيــــة، راببـــة  

المعهد رء المنازعات وتسـويتها،  المحامين الدولية،  رفة التجارة الدولية، معهد الإعسـار الدولي، المعهد الدولي لد
الاتحاد النسـا ي الدولي لععسـار معهد التحكيم عبر الوطني، معهد القانون الدولي، الإسـرا يلي للتحكيم التجاري،  

ــناعة والزراعة، المجل  الكوري للتحكيم التجاري، هيئة مدريد   وإعادة الهيكلة، الغرفة الإســـــــــــــلامية للتجارة والصـــــــــــ
ي للتحكيم الـدولي، راببـة محـامي ولايـة نيويورك، مركز لا وق الإقليمي للتحكيم التجـاري للتحكيم، جم يـة ميـام

الــدولي، مركز وادي الســــــــــــــيليكون للتحكيم والوســـــــــــــــاطــة، مركز طشــــــــــــــقنــد للتحكيم الــدولي، مركز فيينــا الــدولي 
 للتحكيم/المركز الدولي للتحكيم التابا للغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية.

                                       خب الفريق العامل لعضوية المكتب كلا  من:وانت  -10

 السيد أندري  خانا )شيلي( :الر ي  

 السيدة تي فان  ن لاي )فييت نام( :المقررة 

وكــانــت الوثــا ق التـــاليـــة معروهــــــــــــــــة على الفريق العـــامــل: )أ( جــدول الأعمـــال الم قــت المشــــــــــــــروح  -11
(A/CN.9/WG.II/WP.233 مـذكرة أعـدتهـا الأمـانـة عن تســــــــــــــويـة المنـازعـات المتصــــــــــــــلـة بـالتكنولوجيـا )(؛ )ب

 (. A/CN.9/WG.II/WP.234والاحتكام: بنود نموذجية ونص إرشادي )

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.233
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.234
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 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي: -12

 افتتاح الدورة. -1 

 انتخاب أعضاء المكتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 النظر في تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والاحتكام.  -4 

 اعتماد التقرير. -5 
  

 النظر في تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والحتكام  - ثالثا  
نظر الفريق العامل في موهوعي تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والاحتكام استنادا إلى الوثيقة   -13

A/CN.9/WG.II/WP.234  .)"المذكرة"( 

وذكر في البداية أن البنود النموذجية تحتاا إلى أن تكون مشــــــــفوعة بنص إرشــــــــادي أو شــــــــرح لتمكين   -14
ملة للموافقة على البنود النموذجية ذات الصـلة،  الأطراو من اتخاذ قرار مسـتنير، وإدراك المخاطر والعيوب المحت 

وفهم التفاعل ما قواعد الأونســـــيترال للتحكيم وقواعد الأونســـــيترال للتحكيم المعجل. وبناء على ذلة، طلب الفريق 
العامل إلى الأمانة أن تصــــــوا ذلة النص التفســــــيري )"الإرشــــــادات"(. وعلاوة على ذلة، ر ي أن العمل المتعلق 

 موذجية والإرشادات ينبغي أن يستكمل قريبا، ويفضل أن يكون ذلة قبل دورة اللجنة المقبلة.بالبنود الن 
  

 بند نموذجي بشأن التحكيم المعجل للغاية -ألف 
 تعليقات عامة   

لان هناك تأييد عام للبند النموذجي المتعلق بالتحكيم المعجل للغاية. وأشير إلى أن هذا البند يمكن أن  -15
يكون جـد مفيـد في تســــــــــــــويـة المنـازعـات في القبـاعـات القـا مـة على التكنولوجيـا المتبورة وفي القبـاعـات الأخر   

ا التحكيم والأطراو على حد ســــواء. لذلة. وذكر أن البند النموذجي شــــامل ويمكن أن يســــتخدمه بســــهولة مجتم
وقيل كذلة إن البند النموذجي يتضــمن إطارا زمنيا مختصــرا يلبي احتياجات المســتخدمين، ولا ســيما المســتخدمين  
من قباً التكنولوجيا المتبورة. وأشير إلى الاستبيان الذي عمم على المستخدمين المحتملين والذي ورد ذكر  في  

لى التحليل الأولي للردود التي أيدت عموما الحاجة إلى التحكيم المعجل وفرض قيود من المذكرة وإ 5الحاشـــــــــــية  
 زمنية على عملية إصدار قرارات التحكيم. 

 ير أنه أعرب عن شــــوا ل مبد ية بشــــأن الإفرا  في تنظيم عملية التحكيم ومراعاة الأصــــول القانونية.   -16
السرعة باستخدام الممارسات الجيدة. وذهب أحد ا راء إلى ور ي أنه، بدلا من وها بند نموذجي، يمكن تحقيق 

عدم وهــوح العلاقة بين البند النموذجي وقواعد الأونســيترال للتحكيم وقواعد الأونســيترال للتحكيم المعجل، وأعرب 
ــأن الفترة الزمنيـة المحـدودة المتـاحـة لكطراو لتقـديم مبـالبـاتهـا وأدلتهـا ودفوعهـا  عن هــــــــــــــرورة توخي الحـذر بشــــــــــــ
وحججها بشـكل كاو، وللمحكمين لتقييم القضـية على نحو شـامل. وعلاوة على ذلة، سـلل الضـوء على المسـا ل 
المتعلقـة بمحـدوديـة الموارد، والعوا ق المتعلقـة بـاللغـة، ومحـدوديـة فر  الحصــــــــــــــول على الخبرة، ومحـدوديـة القـدرة  

 على المساومة في البلدان النامية.

لنموذجي لن يكون مناســـبا لأنواً معينة من المنازعات، كالقضـــايا المعقدة وأوهـــت أيضـــا أن هذا البند ا -17
مثلا، بما فيها القضــايا التي تنبوي على مســا ل قانونية أو تقنية معقدة تتبلب وجود أدلة مســتويضــة، ولن يتيت  

 لكطراو الوقت الكافي لعرض قضيتها على النحو المناسب أو مناقشة خيارات التسوية. 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.234
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ــألة الموافقة على التحكيم المعجل  وأبرز   -18 واختيار  ترجا لكطراو، تبعا للظروو المحددة  للغايةأن مســـــــ
لمنازعتها واحتياجاتها. ولذلة ر ي على نبام واســـا أن الإرشـــادات ســـتكون قادرة على معالجة الشـــوا ل المعرب 

و تقييمها عن طريق مقارنتها  عنها بشــــــــــــــأن الإفرا  في التنظيم ومراعاة الأصــــــــــــــول القانونية، التي يمكن لكطرا
 .بر بتها في عملية معجلة للغاية وفعالة

  
 الفاتحة   

اقترح أن تجســـــــد الصـــــــيغة المســـــــتعملة صـــــــيغة قواعد الأونســـــــيترال للتحكيم والقانون النموذجي للتحكيم   -19
ا صـــيغة البنود  التجاري الدولي، وأن تشـــير بالتالي إلى "المنازعات" فقل. واقترح أيضـــا مواءمة صـــيغة الفاتحة م

النموذجية المصــاحبة لقواعد الأونســيترال للتحكيم وقواعد الأونســيترال للتحكيم المعجل. وأثير تســاذل عما إذا كان 
ينبغي صــــــــــــــيــا ــة البنــد النموذجي ببريقــة عــامــة نظرا لصــــــــــــــيــا تــه من أجــل تلبيــة احتيــاجــات قبــاعــات معينــة. 

م البند أيضـــــــا في شـــــــر  تحكيم تعاقدي، الأمر الذي على ذلة، أبرز أن الأطراو قد تر ب في اســـــــتخدا وعلاوة
 يتبلب تكيي  الصيا ة. قد

ــيغة الواردة في  -20 ــيغة الواردة في الفاتحة ما الصــــ ــة، اتفق الفريق العامل على مواءمة الصــــ وبعد المناقشــــ
المعجل، ومن ثم الاسـتعاهـة البنود النموذجية المصـاحبة لقواعد الأونسـيترال للتحكيم وقواعد الأونسـيترال للتحكيم  

 عن عبارة "العقد" ب بارة "هذا العقد".
  
 الفقرة الفرعية )أ( والفقرة الفرعية الواردة في نهاية البند النموذجي   

أعرب عن  راء متباينة ييما يتعلق بالفقرة الفرعية )أ( والفقرة الفرعية الإهــــــــــــــايية الواردة في نهاية البند   -21
ا راء إلى أنــه، بمــا أن البنود النموذجيــة تحــاول تقــديم حلول مبتكرة لاحتيــاجــات محــددة، النموذجي. وذهــب أحــد  

ينبغي أن يتضـــمن البند النموذجي إمكانية تســـمية المحكم في البند النموذجي بينما تنبه الإرشـــادات الأطراو إلى 
ــمية محكم في البند الن  ــأن. وذهب رأي  خر إلى أن تســ ــوا ل أو مخاطر بهذا الشــ موذجي يمكن أن تعرض أي شــ
ــا بند نموذجي من هذا القبيل. وقيل إن حالات مختلفة يمكن أن   إجراءات التحكيم للخبر وأنه ينبغي تجنب وهـ

ــالت  ــارب مصــ ــنوات عديدة من إبرام العقد، مثل تضــ ــأت المنازعة بعد ســ ــا إذا نشــ ــأ بعد إبرام العقد، خصــــوصــ تنشــ
عدم وجود المحكم، أو وفاته أو مرهــــــــه، أو احتمال أن  المحكم المســــــــمى، أو عدم ر بته في العمل كمحكم، أو

يكون البند معيبا إذا اعتبر اســم المحكم أو ســلبة التعيين بندا أســاســيا في اتفام التحكيم. وأهــي  أنه، في حين 
لا يمكن معالجة جميا هذ  الشوا ل من خلال مشاورات مسبقة ما المحكم، إلا أن البند ينص على تعيين محكم 

لم ي كد تعيين المحكم الأصـــلي. وأشـــير إلى أن مســـألة مماثلة قد تنشـــأ إذا اتفقت الأطراو على تســـمية  جديد إذا
شـــــــــخص ما بوصـــــــــفه ســـــــــلبة التعيين على النحو المقترح في الفقرة الفرعية )أ(، وهو ما يجســـــــــد صـــــــــيغة البنود 

ــيترال للتحكيم   ــيترال للتحكيم وقواعد الأونسـ ــاحبة لقواعد الأونسـ ــا إلى أن أي النموذجية المصـ ــير أيضـ المعجل. وأشـ
صـــــعوبات عملية في تســـــمية محكم بشـــــكل مســـــبق لا ينبغي أن تشـــــكل عنبة أمام اســـــتخدام البند النموذجي لأن 
الأطراو يمكنها أن تســـمي الم ســـســـات باعتبارها ســـلبة تعيين وهذ  الم ســـســـات ســـتكون في العادة متاحة لأداء 

 ا أن تعالج هذ  الشوا ل بمزيد من التفصيل. هذ  المهمة. وأهي  أيضا أن الإرشادات يمكنه

وبعد المناقشــة، اقترح أن توهــت الإرشــادات أن الأطراو حرة في اختيار تببيق الأحكام كليا أو جز يا  -22
 وكذلة، على وجه التحديد، أن هناك بعض المخاطر المرتببة بتسمية محكم. 

يقصــــــــــر الفترة الزمنية المحددة لاختيار ســــــــــلبة  وإهــــــــــافة إلى ذلة، ر ي أن البند النموذجي ينبغي أن  -23
 5( في  2) 8( من قواعد الأونســــــــيترال للتحكيم المعجل وتعيين المحكم بمقتضــــــــى المادة 1) 6التعيين في المادة 

 أيام، مثلا.   7إلى 
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 الفقرة الفرعية )ب(   
ن تتشــاور في  ضــونها ما  أيام التي ينبغي لهيئة التحكيم أ 7إلى  5لان هناك تأييد عام لاعتماد فترة   -24

من المـذكرة التفســــــــــــــيريـة لقواعـد   65إلى    60الأطراو. وكـان هنـاك رأي يـدعو إلى إعـادة صــــــــــــــيـا ـة الفقرات من  
 الأونسيترال للتحكيم المعجل في الإرشادات. 

وييما يتعلق بما إذا كان ينبغي إدراا ســــــــمات أخر  لإدارة القضــــــــايا في البند النموذجي، ر ي على   - 25
سا أن الفقرة الفرعية )ب( لا ينبغي أن تكون مفرطة في الإملاء. ور ي عموما أنه، لضمان إجراءات  نبام وا

تحكيم سريعة وفعالة، لا ينبغي إدراا سمات إهايية في البند النموذجي نفسه، بل في الإرشادات. وأبرز رأي  
د إلى الوثا ق فقل أو الحد من فا دة المناقشــات حضــوريا وعدم قصــر البند على التوصــية باعتماد إجراء يســتن 

ــمـات، إذا    على  طول المـذكرات الخبيـة. وردا ذلـة، ذكر أنـه ينبغي أن تتمتا الأطراو بحريـة انتقـاء هـذ  الســــــــــــ
 اعتبرت ذلة مستصوبا. 

  
 الفقرة الفرعية )ا(   

عدم إدراا  ‘ 1أعرب عن  راء مختلفة بشـــــأن الفترة الزمنية الموصـــــى بها في الفقرة الفرعية )ا(، مثل   -26
ــارة إما إلى 2أي فترة زمنية مقترحة، أو   ‘ الإبقاء على النص كما هو من أجل  3يوما، أو   90أو  60‘ الإشــــــــــ

 تحفيز الأطراو على اختيار ما تعتبر  مناسبا.

وييما يتعلق بتمديد الفترة الزمنية، ذكر أنه سـيكون من المسـتصـوب، بما أن البند النموذجي يهدو إلى توفير  - 27
                                                                                                     ارات للمسـتخدمين، أن يوف ر، في إطار البند النموذجي، خيار الاتفام على إجراء تحكيمي يسـتكمل في  ضـون فترة  خي 

 زمنية قصــــــــيرة ويمكن التنب  بها. وفي هذا الصــــــــدد، ر ي على نبام واســــــــا أن البند النموذجي ينبغي أن يعدل المادة 
ــيترال للتحكيم المعجل من أجل تم 2)   16 كين هيئة التحكيم من تمديد الفترة الزمنية لمدة تتراوح بين  ( من قواعد الأونســــــــ
يوما. وكان هناك أيضــــــــــا تأييد عام لتيســــــــــير البند النموذجي إمكانية تمديد هذ  الفترة بشــــــــــكل محدود بهدو   90و   30

 المتوقعة.   معالجة الشوا ل المحتملة المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية والتأخيرات  ير 

( من قواعد 4( و)3)16راء متباينة ييما يتعلق بالضــــــــــمانة المنصــــــــــو  عليها في المادة وأعرب عن   -28
الأونســــــيترال للتحكيم المعجل. واقترح إدراا حكم بشــــــأن اختيار عدم التببيق من أجل اســــــتبعاد تمديد  خر للفترة 

أي قيود زمنية لإصـــدار    الزمنية وتجنب أن تتم الإجراءات في إطار قواعد الأونســـيترال للتحكيم، التي لا تتضـــمن
قرارات التحكيم، الأمر الذي من شـأنه تقويض الغرض من التحكيم المعجل للغاية. وقيل إنه في هـوء مبدأ حرية 
الأطراو، ينبغي أن يســـمت لكطراو باختيار أفضـــل خيار ممكن مناســـب لاحتياجاتها التي قد تشـــمل اتخاذ قرار  

في ذلة عدم قابلية الإنفاذ إذا لم يصــــدر قرار التحكيم في  ضــــون ســــريا، وإن كان مرتببا بمخاطر معينة، بما 
الفترة الزمنية التي اتفقت عليها الأطراو. وأهــي  أن الأطراو ينبغي فقل أن تكون مبلعة بشــكل مناســب على 

 الأمر حتى تتمكن من تقييم المخاطر المحتملة، وهو ما يمكن أن تبينه الإرشادات.

، نظرا لصــــــــــعوبة توقا طبيعة المنازعات ودرجة تعقدها، فتن تحديد فترة زمنية  وردا على ذلة، ذكر أنه -29
( من 4( و)3) 16صارمة ما توفير إمكانية محدودة للتمديد وفي غياب الضمانات المنصو  عليها في المادة 

ــول القانونية أو تفويت الف ــألة مراعاة الأصـ ــأنه أن يقوض مسـ ــيترال للتحكيم المعجل من شـ ترة الزمنية قواعد الأونسـ
اللازمة لإصــــــــــــــدار قرار التحكيم، وكلاهما يهدد بعدم قابلية قرارات التحكيم لعنفاذ. وبناء على ذلة، قيل إنه في  

( من قواعد الأونسـيترال للتحكيم المعجل لتصـبت  2) 16                                                         حين يمكن تعديل الفترة الزمنية الممد دة الواردة في المادة 
 ( ينبغي أن تظل دون تغيير.4( و)3) 16ي المادة أقصر، فتن الضمانة المنصو  عليها ف

ــألة كيوية تببيق المادة  -30 ــا مســــ ــت أيضــــ ــدد، نوقشــــ ــيترال للتحكيم  2) 2وفي هذا الصــــ ( من قواعد الأونســــ
( من قواعـد الأونســــــــــــــيترال للتحكيم 2)  2المعجـل على التحكيم المعجـل للغـايـة. وفي حين ر ي عمومـا أن المـادة  
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ــا على التحكيم في إطار البند النموذجي، اقترح أن يعدل البند النموذجي المادة المعجل ينبغي أن تنببق أســ ـــــ اســـــ
نفســـــــــها التي تحيل المنازعة، في نروو اســـــــــتثنا ية، إلى التحكيم بموجب قواعد الأونســـــــــيترال للتحكيم، من أجل  

ــيترال للتحكيم المعجل إذا لم يعد التحكيم المعجل للغاية  إتاحة إمكانية النيام بالإجراءات في إطار قواعد الأونســــــــــ
مناسـبا وكان متاحا بعد ذلة بصـورة اسـتثنا ية فقل في إطار قواعد الأونسـيترال للتحكيم. فالأول سـيكون أقرب إلى 
ــيام، ذكر أن  ــريا للمنازعة عند الاتفام على التحكيم المعجل للغاية. وفي هذا الســــ ــأن حل ســــ توقا الأطراو بشــــ

للتحكيم المعجل توفر هـمانة كايية وأن توفير البند النموذجي خيارا صـريحا  ( من قواعد الأونسـيترال2) 2 المادة
( من قواعد الأونســيترال للتحكيم المعجل ســيكون له ما يبرر  وهو 4( و)3) 16لكطراو لاســتبعاد انببام المادة 

فقـد ر ي أن المـادتين  اتبـاً نهج متوازن بين ا راء المتبـاينـة التي أعرب عنهـا في إطـار الفريق العـامـل. وما ذلـة،  
( تنص على همانة كايية عندما يبلبها طرو يحتاا إلى مزيد من الوقت  2) 2فالمادة  تتناولان شوا ل مختلفة. 

( توفر خيـارا لهيئـة التحكيم التي تحتـاا إلى مزيـد من الوقـت  4( و)3) 16لعرض قضــــــــــــــيتـه، في حين أن المـادة  
 .للفصل في القضية

ــل،  -31 ــيام متصــ ــاملة وفي ســ ــوية عادلة وشــ ــمان تســ ــت أنه، توفيرا للوقت والتكالي  ما هــ اقترح أن يوهــ
للمنازعة، يسـمت لهيئة التحكيم بأن تقرر أن بعض المسـا ل لا تصـلت لأن يبت فيها على نحو مناسـب في سـيام 

وقواعــد   التحكيم المعجــل للغــايــة وينبغي تنــاولهــا في إطــار التحكيم بموجــب قواعــد الأونســــــــــــــيترال للتحكيم المعجــل
 الأونسيترال للتحكيم.

ــير الفترات الزمنية   -32 ــأنه تقصــــــــ وييما يتعلق بتحديد ألبر للفترات الزمنية في البند النموذجي، مما من شــــــــ
ــا أن المادة  ــيترال للتحكيم المعجل، ر ي على نبام واســــــــــ من قواعد  10المنصــــــــــــو  عليها في قواعد الأونســــــــــ

 لتحكيم سلبة تقديرية كايية بهذا الشأن.الأونسيترال للتحكيم المعجل تخول هيئات ا
  
 الفقرة الفرعية )د(   

أعرب عن  راء متباينة بشــأن هــرورة إدراا الفقرة الفرعية )د(. وقيل إن هذا البند صــي  بشــكل  امض وإنه،  - 33
م. وعلاوة  من قواعد الأونسـيترال للتحكي   30إهـافة إلى ذلة، زا د عن الحاجة لأن صـلاحيات مماثلة مدرجة في المادة 

من قواعد الأونســــــيترال للتحكيم أو    30على ذلة، اســــــتفســــــر عما إذا كانت الفقرة الفرعية )د( تســــــعى إلى تعديل المادة  
من قواعد    3اســـــــــتكمالها، مما قد ينبوي على خبر إصـــــــــدار أحكام افتراهـــــــــية في عمليات التحكيم. ور ي أن المادة 

من قواعد    17ة العامة لهيئة التحكيم المنصــــــــــــو  عليها في المادة الأونســــــــــــيترال للتحكيم المعجل والســــــــــــلبة التقديري 
 الأونسيترال للتحكيم تكويان لمعالجة الظروو السا دة في الإجراءات المعجلة للغاية. 

وعلى العك  من ذلة، ذكر أنه، نظرا لضـــــــــــيق الفترة الزمنية المحددة للتحكيم المعجل للغاية، فتن إدراا بند  - 34
ــيعزز من ثم الكفاءة وتعاون  يذكر بصــــــلاحيات هي  ــرو  ذلة التحكيم وســــ ــينبه الأطراو إلى شــــ ئة التحكيم مفيد لأنه ســــ

الأطراو. وقدمت اقتراحات بالتأليد على أن البابا المعجل للغاية للتحكيم يتبلب مســـــــــتو  عاليا من الانضـــــــــبا  من 
التحكيم بشــــــكل صــــــريت من أجل إشــــــعار                                                                       جانب الأطراو وهيئة التحكيم على حد ســــــواء، وهو ما ينبغي أن ت بي  نه هيئة 

 الأطراو. وكبديل لذلة، اقترح إدراا الفقرة الفرعية )د( في الإرشادات بدلا من إدراجها في البند النموذجي. 

وكــانــت هنــاك  راء تــدعو إلى وهــــــــــــــا الفقرة الفرعيــة )د( قبــل الفقرة الفرعيــة )ا(، بحيــ  تكون الفقرة  -35
وتتناول الفقرة الفرعية )د( المراحل النها ية من الإجراءات. واقترح أيضـا ربل  الفرعية )ا( متصـلة بجزاء إجرا ي،

 الفقرة الفرعية )د( بالفقرتين الفرعيتين )ا( و)ب(.

وبعد المناقشـــــــــة، طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقت البند النموذجي اســـــــــتنادا إلى المداولات، بما   -36
من قواعد الأونســــــــيترال للتحكيم لكي ينظر ييه    30لمتعلقة بعلاقة المادة يشــــــــمل تناول كيوية معالجة الشــــــــوا ل ا
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ــيغة تحمل معنا   ــير إلى بديل  خر هو إدراا البند النموذجي المنقت أو صــــ الفريق العامل في دورته المقبلة. وأشــــ
 من قواعد الأونسيترال للتحكيم. 30في الإرشادات من أجل تعزيز الرسالة المكرسة في المادة 

  
 الفقرتان الفرعيتان )ه( و)و(   

بالنظر إلى أن الفقرتين الفرعيتين )ه( و)و( لهما نف  صــــــــــــــيا ة البند النموذجي المنصــــــــــــــو  عليه  -37
الفقرتين   في نبــــام واســــــــــــــا أنــــه ينبغي الإبقــــاء على  مرفق قواعــــد الأونســــــــــــــيترال للتحكيم المعجــــل، ر ي على 

 )ه( و)و(. الفرعيتين
  
 المعلل قرار التحكيم  ير    

أعرب عن  راء متباينة بشـــأن اقتراح قدم بأن يتضـــمن البند النموذجي خيارا لكطراو يتمثل في الاتفام  -38
على إمكانية إصـــــــــــدار قرار تحكيم  ير معلل. وبالإشـــــــــــارة إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي 

ــيترال للتحكيم،   ( منه إمكانية اتفام البرفين على عدم2)  31تتضـــمن المادة  ــباب، وكذلة قواعد الأونسـ بيان الأسـ
(، ذكر أن العديد من الولايات القضـا ية تسـمت بهذ  الممارسـة وأنه، 3) 34التي تتضـمن حكما مماثلا في المادة 

في هــوء المبدأ الأســاســي المتمثل في حرية الأطراو وإمكانية التعجيل بمرحلة صــوا قرار التحكيم التي تســتغرم 
 لا عموما، هناك ما يبرر إدراا خيار إصدار قرار تحكيم  ير معلل في البند النموذجي.وقتا طوي 

وأشـــــــــير إلى الســـــــــبب في أن الفريق العامل لم يدرا إمكانية إصـــــــــدار قرار تحكيم  ير معلل في قواعد  -39
ر مســـــــتو  معينا  ‘ أن قرارات التحكيم المعللة توف1الأونســـــــيترال للتحكيم المعجل. وذكر عدد من العوامل، وهي  

من الشــفايية، مما يســاعد الأطراو على فهم القرار وقبوله، والتحقق من أن المحكمين نظروا بعناية في القضــية،  
‘ أن قرارات التحكيم المعللة تيســـــر المراجعة القانونية للاعتراهـــــات  2ومن ثم الإســـــهام في مشـــــروعية التحكيم؛  

ــة على قرارات التحكيم؛   ــا3المحتملـ ــاء ‘ أن المحـ ــاا إلى تقييم قرارات التحكيم، مثلا في إجراءات الإلغـ لم تحتـ
ــا ل،  أو ــباب، قد يتبلب هذا التقييم إعادة فتت عدد من المســــــ إجراءات الإعســــــــار وأنه، في حال عدم بيان الأســــــ
‘ أن بيان الأســــباب يســــمت بمســــاءلة المحكمين ويضــــمن أنهم قد فكروا في قراراتهم  4يســــتغرم وقتا طويلا؛   مما
ــهم في الجودة العامة للقرارات ولعملية التحكيم باعتبارها  لية   وأن ــة جيدا والمبررة جيدا تســــ هذ  القرارات المدروســــ

‘ أنه، في عدد من الولايات القضـــــــا ية، من شـــــــأن قرارات التحكيم الصـــــــادرة دون 5لتســـــــوية المنازعات؛ وأخيرا  
 وأن تكون  ير واجبة الإنفاذ. مستو  معين من التعليل أن تثير مخاوو تتعلق بالنظام العام

وفي هــــــوء تلة المخاطر، قيل إن اتفام الأطراو على إمكانية إصــــــدار قرار تحكيم  ير معلل ينبغي   -40
ــل أن يكون ذلة بعد بدء التحكيم، حتى تفهم الأطراو ا ثار المترتبة على قرارها من  ــراحة، ويفضــــــ                                                                                                 أن يبي ن صــــــ

بيد أنه ذكر أيضــا أنه يمكن مناقشــة اتفام مســبق على إدراا الأســباب   حي  التمال قرار التحكيم ووجوب إنفاذ .
 .ما هيئة التحكيم عند تنظيم الإجراءات، ويمكن لكطراو أن تعيد النظر ييه في أي وقت

                                                                                     وأشــــــير إلى إمكانية إصــــــدار قرار تحكيم ما ذكر الأســــــباب بتيجاز، ولكن حذ  ر من أن ذلة ســــــيشــــــكل   -41
ونســيترال للتحكيم، وعلاوة على ذلة، لي  من الواهــت ما ســيبدو عليه قرار تحكيم مفهوما جديدا هــمن إطار الأ

ــدار القرار في مرحلة أولى وتقديم التعليل  ــا إلى إمكانية إصــ ــير أيضــ معلل بتيجاز مقارنة بقرار تحكيم معلل. وأشــ
ــدار قرار تحكيم  ير  ــبة بوجه خا  لإصــــــ معلل، مثل في مرحلة لاحقة. وقيل إن بعض عمليات التحكيم مناســــــ

                                                                                           "التحكيم المتعلق بالعرض النها ي" حي  يمكن للمحك م أن يختار فقل بين عرهين مقدمين من الأطراو.

وبعد المناقشـــــة، طلب إلى الأمانة أن تواصـــــل اســـــتكشـــــاو إمكانية إدراا خيارات للفريق العامل لينظر  -42
فيها بشأن السماح لكطراو باختيار أن تكون هيئة التحكيم  ير ملزمة ببيان أي أسباب في القرار، ما إبراز أي 

تي يتعين بها على الأطراو أن مخاطر ينبوي عليها ذلة في الإرشــــــــــــــادات، بســــــــــــــبل منها النظر في البريقة ال
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ــا ل المدنية والتجارية تعرب عن موافقتها أمام المحالم وفقا   لاتفاقية الاعتراو بقرارات التحكيم الأجنبية في المســـــــ
 .(2019تموز/يوليه   2وتنفيذها )المبرمة في 

  
 بند نموذجي بشأن الإجراء المتعلق بقرارات الخبراء -باء 

 تعليقات عامة   
التباح  في مشــــــــــــروً البند النموذجي المتعلق بقرارات الخبراء، عرهــــــــــــت وجهات نظر مختلفة.   أثناء -43

وذكر في البـدايـة أن القصــــــــــــــد من هـذا البنـد النموذجي هو تســــــــــــــويـة المنـازعـات جز يـا خـارا نظـام التحكيم؛ ولهـذا 
ها في المراحل اللاحقة  السبب، ينبغي توهيت أن مقتضيات التحكيم، مثل مراعاة الأصول القانونية، سيحافظ علي 

من المنازعة. واقترح إدراا صــــــــــيغة الديباجة في مســــــــــتهل البند النموذجي من أجل بيان اعتزام الأطراو الاتفام 
على  لية مبســـــبة لتســـــوية المنازعات في  ضـــــون فترة زمنية قصـــــيرة للغاية بمشـــــاركة طرو ثال  يملة الخبرة،  

 بة الإنفاذ عبر الحدود.وتوفير  لية تتيت لتلة النتيجة أن تكون واج

وفي هذا الصـــــــــدد، ذكر أن هناك حاجة إلى عنوان مناســـــــــب للبند النموذجي يجســـــــــد جوهر  ولا يرتبل   -44
بمختلف ا ليات القا مة. أما ييما يتعلق بعنوان الخبوة الأولى من البند النموذجي، فقد ر ي عموما أن مصــبلت  

بلحات مثل "تقنية" و"محايدة"، بدلا من مصـــــبلت "الخبراء"؛  "قرارات" مقبول أســـــاســـــا وأنه يمكن اســـــتكماله بمص ـــــ
 واعتبر "الاحتكام" مناسبا أيضا.

وعلى الننيض من ذلـة، واعترافـا بـأن البنـد النموذجي يهـدو إلى توفير  ليـة يمكن من خلالهـا جعـل تلـة  -45
، أشير إلى "(اتفاقية نيويورك)" يذهااتفاقية الاعتراو بقرارات التحكيم الأجنبية وتنف القرارات واجبة الإنفاذ بمقتضى

أن هناك بعض الشــــرو  المســــبقة التي يلزم اســــتيفاذها لجعل قرارات التحكيم واجبة الإنفاذ، مثل مراعاة الأصــــول  
القانونية، وعدالة الإجراءات، وحياد البرو الثال  الذي يتخذ القرارات واســـــــــــــتقلاله. وحذر من التحايل على تلة 

 افة إلى ذلة، أثير تساذل عن أثر طلب إصدار قرارات بشأن فترة التقادم.الشرو  المسبقة. وإه

واقترح أن يظــــل البــــابا الملزم للقرارات تعــــاقــــديــــا فقل. وعلاوة على ذلــــة، ذكر أن ا ليــــة المتعــــددة  -46
  المسـتويات معقدة بشـكل كبير مما يجعل من الصـعب فهم كيوية عملها. وإهـافة إلى ذلة، ذكر أن المزاوجة بين 
 ليتين مختلفتين و ير متوافقتين بالضـــرورة هو أمر ينبغي تجنبه. وذكر أنه إذا أريد وهـــا بند نموذجي لديه هذا 

 الهيكل، فلا  نى عن تقديم شرح مفصل في الإرشادات بشأن هذ  العملية.

ــيمنا الأطراو من الاتفام على جعل قرارات الخبراء مل  - 47 زمة تعاقديا  وردا على ذلة، ذكر أنه لي  هناك ما سـ
وكـذلـة إنفـاذ هـذا الالتزام التعـاقـدي بـالامتثـال للقرار مثـل أي التزام  خر ينتج عن التحكيم. وفي هـذا الصــــــــــــــدد، قيـل إن 

 لكطراو حرية قصر التحكيم على التزام تعاقدي محدد وعلى مسألتي صحة الالتزام وامتثال البرو له. 
  
 النبام   

المنازعات التي يتعين تســـــــويتها من خلال البند النموذجي، أشـــــــير إلى أنه لا ينبغي  ييما يتعلق بنبام   -48
                                                                                                      إدراا المنازعات المتعلقة بتنهاء العقد أو ببلانه. وأشـــــير أيضـــــا إلى أن النبام لا ينبغي أن يحد د بالإشـــــارة إلى 

 نوً المنازعة بل بالإشارة إلى سبل الانتصاو.

متعلق بقرارات الخبراء لا ينبغي أن يكون هــيقا بشــكل مفر ، لأن ذلة ولوحظ عموما أن نبام البند ال -49
ســيحد من انبباقه في المنازعات المقبلة المناســبة للاحتكام. ولذلة، ذكر أن من المســتصــوب أن يترك لكطراو  
 ة.أمر البت في نبام المسا ل التي ستنشأ والتي ستكون مناسبة لاتخاذ قرارات بشأنها في نل الظروو السا د
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وذهب رأي  خر إلى أن البند المتعلق بقرارات الخبراء ينبغي أن يكفل اليقين، وأن يســـــتبعد على وجه التحديد   - 50
                                                                                                       القرارات التي لا رجعة فيها، بينما شكة رأي  خر في جدو  مصبلت "لا رجعة فيها"  ير المعر و بوهوح من الناحية  

لق بقرارات الخبراء ينبغي أن ينببق على المنــازعــات النقــديــة وحــدهــا، القــانونيــة. وذهــب أحــد ا راء إلى أن البنــد المتع 
ولي  على المنــازعــات المتعلقــة بــأداء معين، لأن قرارات التحكيم المتعلقــة بــالمنــازعــات النقــديــة هي وحــدهــا التي يمكن  

 نقضها إذا لزم الأمر، ولأن هناك ميلا إلى الاعتراو بها وإنفاذها في ولايات قضا ية مختلفة. 

واقترح أيضـــــــــا أن يشـــــــــار إلى نبام البند المتعلق بقرارات الخبراء بين معقوفتين في البند نفســـــــــه، لكي  -51
تتمكن الأطراو من الاختيار ما مراعاة فوا د الخيارات الموهـحة في الإرشـادات ومخاطرها المحتملة. وردا على 

ومن الشـــوا ل المتعلقة بوجوب إنفاذ قرار                                                              ذلة، حذ  ر مما ســـينشـــأ عن ذلة من حالات عدم اليقين ومن تعقيدات، 
 التحكيم عندما لا يكون النبام محددا بوهوح.

ــا ية مختلفة، مثلا في  -52 وكانت هناك أمثلة توهــــــــــــيحية على التببيق العملي للاحتكام في ولايات قضــــــــــ
لإنفاذ الخا  المتعلق مجالات الالتزامات المتعلقة بالدفا، والتقييم، والإنفاذ الخا  المتعلق بتســـليم البضـــا ا، وا

 بالالتزامات المتصلة بالبناء.
  
 الإجراءات الموازية   

ييما يتعلق بتمكانية اسـتهلال تحكيم بالموازاة ما الإجراءات المتعلقة بقرار الخبير، أثيرت تسـاذلات عما   -53
أن شـرو   إذا كان ينبغي وهـا شـرو  محددة، وعن مضـمون هذ  الشـرو ، في حال كان ينبغي وهـعها. وذكر 

اســــــــــــــتهلال التحكيم لا ينبغي أن تكون  ــامضـــــــــــــــة ولا ينبغي أن تحــد من إمكــانيــة لجوء الأطراو إلى العــدالــة.  
" ولم يتحقق هذا الإنجاز  فعلى ــروً ــتهلال التحكيم هو "إنجاز المشــ ــر  المفروض لاســ ــبيل المثال، إذا كان الشــ ســ

ــافة إلى ذلة،   قل، فلن ــية من أجل  تتمكن الأطراو من بدء التحكيم. وإهــ ذكر أنه ينبغي وهــــا شــــرو  افتراهــ
ــير إلى أن الاحتكام وفقا لكحكام القانونية في   ــرة في عقودهم. وأشـ ــتخدمين ببنود يمكنهم إدراجها مباشـ تزويد المسـ
بعض الولايـات القضـــــــــــــــا يــة لا يفرض قيودا على الإجراءات الموازيـة، وأن اللجوء إلى التحكيم أو التقــاهــــــــــــــي، 

، بحي  يمكن لكطراو أن بعض القواعد الم في  ســــســــية المتعلقة بالاحتكام، لا يكون مشــــروطا بتنجاز المشــــروً
تنخر  فيهمـا في نف  الوقت إذا كانت جوانب المنـازعة المختلفـة تتبلـب طرا ق مختلفـة لتســــــــــــــويتهـا. وورد كمثـال 

 .على ذلة إحالة مسألة فنية إلى الاحتكام في الوقت الذي يكون ييه إجراء التحكيم جاريا
  
 1الفقرة    

ــة المعتادة التي تقتضـــي أن يبل  المدعى عليه   - 54 اقترح تغيير ترتيب الفقرتين الفرعيتين )ا( و)د(، وفقا للممارسـ
الرد إلى المدعي أولا، قبل أن يتشــــــــــــاور الخبير ما الأطراو. وردا على ذلة، قيل إنه نظرا لقصــــــــــــر الفترة الزمنية في  

القرار، سـيكون من العملي ألثر أن يجري الخبير مشـاورة ما الأطراو فور تعيينه، ومن العملية التي يتخذ فيها الخبراء 
 ثم فالترتيبات الحالية الواردة في الفقرتين الفرعيتين )ا( و)د( معقولة لأ راض إجراء اتخاذ القرار هذا. 

ليـه لكي يرد على طلـب  وييمـا يتعلق بـالفقرة الفرعيـة )د(، لوحظ أن فترة الثلاثـة أيـام المتـاحـة للمـدعى ع -55
المدعي قصـــيرة جدا. وأهـــي  أن المدعي ســـيكون لديه تفوم  ير عادل منذ البداية، لا ســـيما في الحالات التي 
يتصــــرو فيها المدعي بســــوء نية، ولن يتاح للمدعى عليه الوقت الكافي لإعداد قضــــيته. ور ي أنه يمكن التفكير  

 القانونية. في فترة زمنية أطول بةية همان مراعاة الأصول

وييمــا يتعلق بــالفترة الزمنيــة اللازمــة لاتخــاذ القرار والواردة في الفقرة الفرعيــة )ه(، ر ي عمومــا أن فترة   -56
أشـهر طويلة بشـكل  ير متناسـب. ور ي أن تاريخ   3وما من تاريخ التعيين قصـيرة، وأن فترة التمديد البالغة ي  21
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ها الأطراو ولي  من تاريخ التعيين، لأن المشـــــــــــــاورات بين الأطراو                                          العد  ينبغي أن يبدأ من  خر إجراءات تتخذ
 يوما للتوصل إلى قرار. 15ستستغرم وقتا طويلا، ولن يكون أمام الخبير بدور  سو  

يوما ستكون معقولة لكي يتخذ الخبير قرارا،    30إلى  21وبعد المناقشة، ر ي على نبام واسا أن فترة   -57
 ورة.ما تمديد متناسب عند الضر 

                                                                                              وذكر أن الوقـت ينبغي عـد   بـالأيـام فقل. ور ي أنـه ينبغي مواءمـة نقـا  البـدايـة ما تـاريخ تعيين الخبير  -58
 عندما تبدأ المشاركة النشبة.

ــتقلا،   -59 واقترح إدراا معايير إجرا ية دنيا ييما يتعلق بالقرارات، مثل اشــــترا  أن يكون الخبير محايدا ومســ
                                                                            معا، وأن يعاملهما بتنصــــــاو ومســــــاواة، وأن يحترم الســــــرية، وأن ي منت ســــــلبة تقديرية  وأن يســــــتما إلى البرفين 

لتســيير الإجراءات. واقترح أيضــا أن يوفر البند النموذجي أو الإرشــادات خيارات لكطراو في حالة عدم إصــدار  
 الخبير القرار في الوقت المناسب.

الفرعيتين )و( و)ز(. وقيل إن الفقرة الفرعية )ز(، عند وهــعها وأعرب عن القلق بشــأن ترتيب الفقرتين   -60
بعـد الفقرة الفرعيـة )و(، قـد تفســــــــــــــر على أنهـا تعني، أنـه في حـال زعم أن أحـد الأطراو لم يمتثـل لقرار الخبير، 
ييمكن أن يمنا من اســــــــــــــتهلال أي نوً من الإجراءات وفقـــا للفقرة الفرعيـــة )و(. ولمعـــالجـــة هـــذ  النتيجـــة  ير 

ــد الم ــأنه أن يجســـ ــا إن هذا من شـــ قصـــــودة، اقترح عك  ترتيب هاتين الفقرتين الفرعيتين. وتأييدا لذلة، قيل أيضـــ
 على نحو أفضل التسلسل الزمني لاتخاذ القرارات.

  
 2الفقرة    

نوقش نبام اختصــــا  هيئة التحكيم في التحكيم الأول. وذكر أن هيئة التحكيم ينبغي أن يكون لديها   -61
امتثل  قد 1تصا  لمعالجة المسألة المحددة المتعلقة بما إذا كان القرار المنصو  عليه في الفقرة  لي  فقل اخ

له أم لا، ولكن أيضــــــا الصــــــلاحية لمعالجة مســــــألة ما إذا كان الالتزام بالامتثال للقرار قا ما أو صــــــحيحا. وبينما 
ــحة الالتزام بالام ــير إلى أن المعايير المحددة لتقييم وجود أو صــ ــا أشــ ــتخضــ تثال للقرار يمكن أن تختلف لأنها ســ

أن تحديد  للقانون النانم للعقد، اقترح اســتخلا  معايير عامة وبســيبة وإدراجها في الفقرة. وردا على ذلة، ذكر
النبام بمزيد من التفصـيل من شـأنه أن يضـي  طبقة إهـايية من التعقيد، مما قد يثني المسـتخدمين عن اعتماد  

ــود، أي أنه ينبغي لهيئة التحكيم أن تعالج عدم ا لية، وأن الفقرة  ــاطة الغرض المقصـــــــــ ــت ببســـــــــ ينبغي أن توهـــــــــ
 ، مما يجعل ذلة الالتزام الملزم واجب الإنفاذ. 1الامتثال للقرار الصادر بموجب الفقرة 

وشــــــــــدد على أن اعتماد إجراء بســــــــــيل من هذا القبيل لن يفســــــــــر على أنه يمنا المدعى عليه من إثارة  -62
تعلق بوجود وصــــــــحة الالتزام التعاقدي بالامتثال للقرار، لأن الامتثال للقرار يفترض مســــــــبقا أن الالتزام  مســــــــا ل ت 

التعاقدي قا م وصــــحيت. وأشــــير إلى أن الحاجة إلى تقييد نبام صــــلاحية هيئة التحكيم مردها الرغبة في تفادي 
 . 1إثارة مسا ل لا صلة لها بالالتزام بالامتثال للقرار وفقا للفقرة 

وييما يتعلق بالفقرة الفرعية )ا(، قيل إن الصـــــــيا ة متكررة ومعقدة وإنها ينبغي أن تجســـــــد بالأحر  صـــــــيغة   - 63
الفقرة الفرعية )ا( من البند النموذجي بشــأن التحكيم المعجل للغاية حســب الاقتضــاء. وعلاوة على ذلة، لوحظ عموما  

ــايا  أيام المحددة لكي تتخذ هيئة التحكيم قر   10أن فترة   ــيرة جدا و ير واق ية، بالنظر إلى تعقد القضـــــــ ــتكون قصـــــــ ارا ســـــــ
يوما لكي تتخذ هيئة    21و   14والشــــــوا ل المتعلقة بمراعاة الأصــــــول القانونية. وقدمت اقتراحات بتحديد فترة تتراوح بين 

من البند النموذجي    1قرة التحكيم قرارها. وذكر أن الفترة الزمنية ينبغي أن تكون متســـــــقة ما الفترة الزمنية المبينة في الف 
 نفسه، وأن معقوليتها ستتوقف في نهاية المباو على الأس  الموهوعية لعجراءات. 
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ــيعتبر قرار تحكيم بمقتضــــى    2وأثير تســــاذل عما إذا كان القرار الذي تتخذ  هيئة التحكيم بمقتضــــى الفقرة   - 64 ســ
أن اتفاقية الاعتراو بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، شــدد  اتفاقية نيويورك. وبالإشــارة إلى "دليل أمانة الأونســيترال بش ــ

قد لا    2على أن العامل المحدد هنا هو نها يتها. وذكر أن قرار التحكيم الذي تصــــــــــدر  هيئة التحكيم بمقتضــــــــــى الفقرة 
ــا بموجب الفقرة   أن قرار إنفاذ التزام . وردا على ذلة، ذكر 3يعتبر نها يا، لأن هيئة التحكيم يمكن أن تتخذ قرارا مناقضـــ

ــتعالجه هيئة التحكيم بموجب الفقرة  ــوً المنازعة الذي ســــــــــ مختلف وأنها لن    3بالامتثال لقرار الخبير نها ي وأن موهــــــــــ
 تعاود النظر في مسألة امتثال الأطراو للقرار، حتى وإن كانت ستتوصل إلى نتيجة مختلفة. 

  
 3الفقرة    

شــارة إلى قواعد الأونســيترال للتحكيم فقل، لا ســيما وأن على هيئة  جر  التســاذل عما إذا كان ينبغي الإ -65
 التحكيم أن تنظر في القرار من جديد. وردا على ذلة، ذكر أن الأمر متروك لكطراو للبت ييه.

من البنـد النموذجي، ومن ثم فهي   2و  1وأعرب عن القلق من أن الأطراو لن تتفق إلا على الفقرتين   -66
يوفر الضـمان اللازم للبند النموذجي. وردا على ذلة، ذكر أن الفريق  3تعراض جديد في الفقرة لن تسـتفيد من اس ـ

 العامل لا يمكنه أن يمنا الأطراو من استخدام بند نموذجي مقترح ببريقة  ير مناسبة. 

  
                الن هج البديلة   

ت معها التقاهـــــي بشـــــكل شـــــدد على فا دة درء المنازعات بهدو تفادي تفاقم النزاعات إلى درجة يصـــــب  -67
ــير إلى قباً البناء حي  يمكن لكطراو أن تبلب من   ــروريا. وأشـ ــمي أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية هـ رسـ
مجل  خبراء إما اتخاذ قرار بشـــأن مســـألة تقنية، أو التوصـــية بحل، أو التوســـل في التســـويات. وقدمت اقتراحات  

ــاري  ــتعانة بالخبراء المصـــــــاحبين للمشـــــ ا من أجل تســـــــوية الخلافات، على الر م من ا ثار المحتملة بشـــــــأن الاســـــ
 المترتبة المتعلقة بالتكالي .

ــاطة إلى الإجراء المتعلق بقرارات الخبراء الوارد في الفقرة  - 68 ــافة الوسـ أنه لي  من . ور ي  1ونوقش اقتراح بتهـ
وأشـير أيضـا إلى أن الوسـاطة سـتكون ألثر فا دة قبل أن   .الضـروري محاولة تحويل قرار الخبير إلى اتفام تسـوية

، حي  يمكن  1توازي ما الإجراءات الواردة في الفقرة ور ي أيضـــــا أن الوســـــاطة يمكن أن تجري بال   .يتخذ الخبير قرار 
للخبير أن يضــــــبلا بدورين، بوصــــــفه متخذ القرار والوســــــيل. وأعرب عن شــــــوا ل مردها أن المغالاة في شــــــحن البند  
النموذجي بببقات من ا ليات البديلة لتسـوية المنازعات، بدلا من إدراا تلة الاقتراحات في الإرشـادات، سـيكون مرهقا  

 ي دي إلى نتا ج عكسية وسيبيل بشكل مفر  أمد عملية ترمي إلى تسوية المنازعات التقنية على وجه السرعة. وس 

 واقترح مواصلة استكشاو كيوية استخدام  ليات تفادي المنازعات هذ . -69
  

 بند نموذجي بشأن الخبراء المصاحبين لهيئة التحكيم -جيم 

ة إلى الســــرعة، فتن البابا التقني المعقد ســــمة مشــــتركة للمنازعات  أشــــير في البداية إلى أنه، بالإهــــاف -70
ــي  أن هذا البند   ــر عليها. وأهــــ ــوية من خلال التحكيم المعجل للغاية والاحتكام ولكنها لا تقتصــــ ــبة للتســــ المناســــ
ــتعداد   ــكل عام. ور ي عموما أن وجود خبراء على أ بة الاســــــ ــتخدامه في التحكيم بشــــــ النموذجي أعد بالتالي لاســــــ

ســــــداء المشــــــورة إلى هيئة التحكيم، بدلا من تقديم تقارير عن مســــــا ل محددة، يعد ســــــمة مفيدة، وأن الممارســــــة لإ
الراسخة يمكن مشاهدتها في إجراءات المحالم التي تتم في بعض الولايات القضا ية وتستخدم في بعض عمليات  

بمصـــــاحبة هيئة التحكيم وتقديم شـــــروح  التحكيم دون أي شـــــوا ل تذكر.  ير أنه أشـــــير إلى أن الســـــماح للخبراء  
شـفوية لها يمكن أن يثير شـوا ل تتعلق بالشـفايية، وأن ا ليات الواردة في البند النموذجي ينبغي أن تصـمم بعناية  

مراعاة الأصــــــــول القانونية ييما يتصــــــــل بالتعليق على ملاحظات الخبير من أجل الحفاظ على حق الأطراو في  
ــت لولاية الخبراء، التي لا  .المقدمة إلى هيئة التحكيم ــدد على أهمية التحديد الواهـ ــدد، شـ تتثمل في  وفي هذا الصـ
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ــاعـدة هيئـة التحكيم على فهم الأدلـة المقـدمـة من الأطراو. واقترح تســــــــــــــميـة الخبير  عرض  را هم ولكن في مســــــــــــ
                          مستشارا تقنيا أو مني  ما.

ض هيئة التحكيم صـــــــــلاحية اتخاذ القرار  وقيل كذلة إن تعيين ه لاء الخبراء ينبوي على خبر أن تفو  -71
إلى الخبراء، وأن تكلفة اســـــــتبقا هم قد تكون باهظة نظرا لأن الخبراء ســـــــيصـــــــاحبون هيئة التحكيم. وكبديل لذلة،  
ــألة انعدام   ــبة كنهج يمكن اتباعه. بيد أنه ذكر أن مســــــــ ــارك يتمتا بالخبرة التقنية المناســــــــ اقترح تعيين محكم مشــــــــ

ــكل أ ــتبرح بشـ ــفايية سـ ــو  ير الخبير في هيئة التحكيم،  الشـ ــاركين، لأن العضـ لبر إذا عين الخبراء كمحكمين مشـ
ــارك الذي  ــداقية  راء المحكم المشـ ــعوبة في تقييم مصـ ــيجد صـ ــوا يمارق مهنة قانونية، سـ ــيكون  البا عضـ الذي سـ

لتحكيم. وقيـل إن  لـديـه معـارو الخبير، ولأن الأطراو لن تتمكن من التـدخـل في عمليـة المـداولات الـداخليـة لهيئـة ا
ــاري للخبراء يمكن أن يفيد في إزالة خبر تفويض المحكمين لصـــلاحيتهم المتعلقة باتخاذ القرارات.   ــتشـ الدور الاسـ
وأهـــي  أن جانب التكلفة من مســـألة اســـتبقاء الخبراء يمكن أن يكون  ير ذا أهمية أيضـــا. ولوحظ أيضـــا أنه قد 

 بمهارات التحكيم.   مناسبين الذين يتمتعون تكون هناك صعوبات كبيرة في إيجاد الخبراء ال

، ونظرا لأن م ســـــــســـــــات قليلة لديها قوا م خبراء محدثة ولأن مجال الخبرة المحدد 3وييما يتعلق بالفقرة  -72
المبلوب لن يتضــت إلا بعد نشــوء المنازعة، ر ي على نبام واســا أن الفقرة تنص ببســاطة على أنه ينبغي لهيئة 

 ء بالتشاور ما الأطراو.التحكيم أن تعين خبرا

( من قواعد الأونســـــــــــــيترال للتحكيم مباشـــــــــــــرة وأن  2)  29، اقترح أن تنببق المادة 4وييما يتعلق بالفقرة  -73
ــدد، ذهب أحد ا راء إلى تحديد فترة زمنية،  ــيه اختلاو الحال". وفي هذا الصـــ تحذو عبارة "ما مراعاة ما يقتضـــ

منصـــــــو  عليها في الحكم نفســـــــه، بينما ذهب رأي  خر إلى أن عملية يوما، للعملية ال 14أيام إلى  7مثلا من 
اتخاذ قرار تســـــــــمية الخبير ينبغي أن تدار باســـــــــتخدام الســـــــــلبة التقديرية لهيئة التحكيم في إدارة القضـــــــــايا، وأنه 

 ينبغي تحديد فترة زمنية لذلة.  لا

بون إلى مواصـــــلة موافاة الأمانة وبعد الاســـــتماً بتيجاز إلى تجارب عدة ولايات قضـــــا ية، دعي المندو  -74
ــتهم، بةية تمكين الأمانة من  ــمن مجالات ممارســـ ــا ية أو هـــ ــلة المتاحة في ولاياتهم القضـــ بالمعلومات ذات الصـــ

 مواصلة تحسين صيا ة البند النموذجي.
 

 بند نموذجي بشأن السرية -دال 

رية، في المنازعات المتصـــــــــلة  ألد الفريق العامل من جديد على أهمية إدراا بند نموذجي بشـــــــــأن الســــ ـــــ -75
بالتكنولوجيا المتبورة و يرها. ور م التباين الكبير في النهج، فتن الســرية تعتبر جانبا أســاســيا في التحكيم يحظى  

 بتقدير كبير من جانب الأطراو. 

جود  وقيل إن نص البند النموذجي يجسد العناصر الر يسية المتعلقة بالسرية، بما في ذلة الإشارة إلى و  -76
تتمكن   تحكيم، والاســتثناءات الضــرورية. واقترح أن يتضــمن البند  لية إنفاذ مثل جزاءات أو ســبل انتصــاو، لكي

هيئة التحكيم من هـــمان الامتثال لواجبات الســـرية والتصـــدي لانتهالات الســـرية من جانب الأطراو، وذلة مثلا  
 بتحميل البرو المنتهة التكالي .

وييما يخص الاســـتثناء المتعلق بالإجراءات القانونية التي تتم أمام المحكمة، أثير تســـاذل عما إذا كان طلب   - 77
 أحد الأطراو إلغاء قرار تحكيم سيشكل إخلالا، لأن استهلال ذلة الإجراء سي دي إلى عدم مراعاة السرية.  

ســـــرية بشـــــأن وجود التحكيم وما هي وعلاوة على ذلة، أثير تســـــاذل عما يســـــتتبا واجب الحفاظ على ال -78
ا ثار العملية لذلة، لا سـيما إذا اقتضـى الأمر إبلاا الشـهود أو الأطراو الثالثة ذات الصـلة أو الأطراو الثالثة 
الممولة. وردا على ذلة، قيل إن من الممكن الاتصــــــال بالأشــــــخا  المعنيين ما الحفاظ في الوقت نفســــــه على 

 من البند النموذجي.  2التماق تعهد خبي بالسرية وفقا للفقرة قدر من السرية، وذلة مثلا ب 
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ــألة ما إذا كان ينبغي وصـــــف المعلومات بأنها متاحة للعموم "قانونا" أو "بشـــــكل  ير   -79 وييما يتعلق بمســـ
بغرض تنفيذ واجب الســـــــــــرية، ر ي أن هيئة التحكيم لا ينبغي أن تلزم بالتحقيق في مصـــــــــــدر المعلومات " قانوني
المعلومات المتاحة للعموم التي أصــــــبحت معروفة على نبام واســــــا وعلني لم تعد ســــــرية.  للعموم، وأن المتاحة

وذهب رأي  خر إلى أن المعلومات ينبغي ألا تفقد تصـنيفها كمعلومات سـرية، من أجل تفادي تحفيز النشـر  ير 
حتفـاظ بهـا، أو تركهـا بين معقوفتين وبنـاء على ذلـة، كـانـت هنـاك اقتراحـات بحـذو كلمـة "قـانونـا"، أو الا  القـانوني.

ــادات ــار إليها في الإرشـــ ــلبيات المشـــ واقترح أن تجما  .لتمكين الأطراو من الاختيار، ما مراعاة الإيجابيات والســـ
 .الأمانة معلومات عن البرا ق المتعلقة بشرو  السرية ييما يخص  ليات تسوية المنازعات

 . 2تعلق بالفقرة وأعرب الفريق العامل عن ارتياحه ييما ي  -80
  

 نص إرشادي بشأن السرية في إطار الإجراءات   -هاء 
 1ييما يخص النص الإرشــــــــــادي المتعلق بالســــــــــرية، كان هناك رأي يدعو إلى اختصــــــــــار الفقرات من  -81
ــا في الفقرة  4 إلى ــير كذلة 5، والتوسـ ــيام التحكيم المعجل للغاية. وأشـ ــا إبراز انببام النص في سـ . واقترح أيضـ

ــافة عناصــــر أخر  في الفقرة   ــن  2إلى إمكانية إهــ ــاء  من النص، مثل إجراءات البعن في تصــ ي  الســــرية، وإفشــ
 المعلومات للبرو الخصم، ومعالجة المعلومات السرية أثناء الإجراءات وبعدها، وفترة سريان السرية. 

وبعـد المنـاقشــــــــــــــة، أعرب الفريق العـامـل عن قبولـه للنص عمومـا، ودعي المنـدوبون إلى تقـديم اقتراحـات   -82
 64لا تتناول الإرشـادات الحالة المشـار إليها في الفقرة  واتفق أيضـا على أ .5بشـأن كيوية التوسـا ألثر في الفقرة  

 .A/CN.9/WG.II/WP.234  من الوثيقة
  

 الأدلة  شأن  بإرشادات   -واو 
ر ي عموما أن من المفيد إدراا الإرشــــــادات المتعلقة بالأدلة، ما إبراز الجوانب المتصــــــلة بالتكنولوجيا   -83

في هـــــــوء تبور التكنولوجيات الجديدة. وفي حين ذهبت بعض ا راء إلى أنه ينبغي النظر في هذا النص على 
ــاد ــروً المتعلق بالاقتصـ ــوية المنازعات في إطار المشـ ــيام تسـ ــا في سـ ــا  نبام أوسـ الرقمي، كان هناك تأييد واسـ
 .  لوها الصيغة النها ية للنص، الذي يستند بالفعل إلى نتا ج ذلة المشروً

 67وأعرب عن التأييد لإدراا الجملة التي تشــــــــير إلى تكنولوجيات معينة على النحو المقترح في الفقرة   -84
د في النص المســــــــــــــألـة المتعلقـة بمقبوليـة  A/CN.9/WG.II/WP.234من الوثيقـة                                                             . واقترح أيضــــــــــــــا أن تجســــــــــــــ 

، وصـــون الأدلة، وســـبل الانتصـــاو من الانتهالات.  المعلومات التي يتم الحصـــول عليها على نحو  ير مشـــروً
وما على تعامل هيئة التحكيم ما الأدلة التي تنبوي ذلة، قيل إن تركيز النص ينبغي أن ينصــــــــب عم على وردا

 على استخدام التكنولوجيات. 

، قيل إن الغرض والصـــــــــيا ة  ير واهـــــــــحين، وســـــــــيق كمثال على ذلة المعنى  1وييما يتعلق بالفقرة  -85
في المقام ". واقترح أيضــــا أن تجســــد الفقرة الفكرة القا لة بأن الأطراو هي، ‘مهمة المقصــــود ب بارة "تكنولوجيات  

                                                                                      ينبغي أن تمك  ن هيئة التحكيم والبرو ا خر من فهم مضــــــــــــــمون الأدلة، ما مراعاة أهمية أن تكون   الأول، التي
 هيئة التحكيم ملمة بالتكنولوجيات اللازمة لتسيير الإجراءات على نحو ملا م.

اســــــــــــــتخــدام الأطراو  ، أشــــــــــــــير إلى أنــه لا ينبغي لهيئــة التحكيم أن تتــدخــل في  3وييمــا يتعلق بــالفقرة   -86
مفهوم الصـــــــحة قد لا يشـــــــمل جميا المســـــــا ل  للتكنولوجيا لأن الأطراو هي التي ينبغي أن تقرر ذلة. وذكر أن

التي يثيرها اسـتخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصـبناعي. وقيل إن اسـتخدام الذكاء الاصـبناعي اليوم 
ــا ل المتعلقة بالأدلة بل يشـــــمل با ــيا ة الملاحظاتلا يشـــــمل المســـ وردا على ذلة، قيل إن اســـــتخدام   .لأحر  صـــ
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ــيام الأدلة المقدمة ــافة عبارة "البريقة و"   .تكنولوجيات معينة يمكن أن ي ثر على سـ وعلاوة على ذلة، اقترح إهـ
 قبل كلمة "التكنولوجيا" في الجملة الأولى.

، قـدم اقتراح بحـذو كلمـة "الرييا" الواردة في الجملـة الأولى وإهــــــــــــــافـة إشــــــــــــــارة إلى أمن 4وفي الفقرة  -87
ــا أنه ينبغي حذو الجملة الثانية من هذ   ــا على نبام واســـ ــتخدمة. ور ي أيضـــ وســـــلامة النظم التكنولوجية المســـ

 الفقرة لأنها زا دة عن الحاجة. 

من ملحونات    81و   80‘ مواءمة النص ما الفقرتين  1ة اقتراحات:   ، قدمت عد 6و   5وييما يتعلق بالفقرتين   - 88
الأونسـيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم، ومن ذلة ما يتعلق بالفكرة القا لة بأنه عندما تكون هناك شـكوك بشـأن صـحة  

عن  را ها في    ‘ الإشارة إلى هرورة إتاحة الفرصة لكطراو للتعبير 2الأدلة، ترجا لكطراو مسألة التحقق من ذلة؛   
" أو  ‘ تبسـيل الصـيا ة، بالاسـتعاهـة مثلا عن عبارة "خصـوصـيات من حي  احتمال" ب بارة "احتمال ل 3هذا الصـدد؛   

 ‘ إزالة الإشارة إلى الظروو التي لم تقدم فيها الأدلة بعد.  4؛   6و   5حتى دمج الفقرتين  

ترح إعادة إدخالها كجزء من النص، وييما يتعلق بمســــــــــــألة أخذ الأدلة في شــــــــــــكل عرض لعملية ما، اق -89
 يمكن أن تكون مفيدة للمنازعات في قباعات التكنولوجيا المتبورة و يرها من القباعات. لأنها
  

 إرشادات لضمان سرعة التحكيم -زاي 
ــيكون زا دا عن الحاجة،   -90 ــا أن هذا النص ســــــ ــادي، ر ي على نبام واســــــ ييما يتعلق بهذا النص الإرشــــــ
رشـادات المتعلقة بالبنود النموذجية سـتجسـد المضـمون ذا الصـلة. وقيل إن مضـمون بعض النقا  سـيما وأن الإ لا

  ير مناسب. 

ونوقشـت مسـألة ما إذا كان ينبغي للمحكمين أن يقدموا لكطراو  راءهم الأولية، لأن هذ  ا راء الأولية  -91
المحكمين أو اســـتقلالهم. بيد أنه أفيد بأن  راء   قد تثير شـــوا ل تتعلق بمراعاة الأصـــول القانونية ييما يتعلق بحياد

المحكمين الأولية، في حال طلبتها الأطراو، يمكن أن تعزز التسـوية بالنسـبة لكطراو، وأن التنازل المتفق عليه 
 يمكن أن يجنب البعون المحتملة. 

  
 طريقة العرض   -حاء 

نظر الفريق العامل في الشــــــــكل الذي ســــــــيعرض به كل من البند النموذجي والإرشــــــــادات والنصــــــــو   -92
الإرشـادية من أجل هـمان سـهولة الاسـتخدام وسـهولة الوصـول إليها. ور ي أنه ينبغي تقديم العمل كحزمة واحدة، 

بالتكنولوجيا والاحتكام، ما نص تمهيدي يسـلل الضـوء على منشـأ العمل، وأوجه التشـابه بين المنازعات المتصـلة 
ــرية وبالخبراء  ــتخدام المحتمل للبنود النموذجية المتعلقة بالســــ وإمكانية الجما بين مختلف البنود النموذجية، والاســــ
المصـــــــــــــــاحبين لهيئـة التحكيم لأ راض التحكيم عمومـا. وإهـــــــــــــــافـة إلى ذلـة، اقترح أن تعرض البنود النموذجيـة  

 الاقتضاء. والنصو  المختلفة كل على حدة، حسب 
  

 مسار العمل في المستقبل  - رابعا  
ــادية المتعلقة بالســــــــــرية   -93 طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقت البنود النموذجية والنصــــــــــو  الإرشــــــــ

 والأدلة، وأن تعد الإرشادات استنادا إلى المداولات لكي يواصل الفريق العامل النظر فيها.

ة أيضـا تنظيم جلسـة إحاطة بشـأن المشـروً المعنون "تسـوية المنازعات وطلب الفريق العامل إلى الأمان  -94
 في إطار الاقتصاد الرقمي" والنظر مبد يا في نتا جه على هامش دورته التاسعة والسبعين.

 


